مجلة البيان ، السنة العاشرة ، العدد 91 ، ربيع الأول 1416هـ / أغسطس 1995م

دراسات اقتصادية
وقفات متأنية مع .. 

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية (1)

د . محمد بن عبد الله الشباني
مدخل :

      البنوك الإسلامية مظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية المعاصرة ، بُذلت   
الجهود والأموال في سبيل قيامها لتؤدي دورها في أسلمة الاقتصاد ، ولم يسلم هذا 

التوجه من نقد فريقين : الأول : العلماء المخلصون الذين يطالبون بالتصحيح 
واستقامة العمل على الطريق الشرعي ، وألا يكون البنك الإسلامي مجرد شعار 
استهلاكي فقط . 
      والثاني : العلمانيون المغرضون الذين يهاجمون تجربة البنوك الإسلامية 
لأسباب مشبوهة لا تخفى . 

      وكاتب هذه الدراسة ليس غريباً على هذا التخصص ، فله دراسات وأبحاث 

علمية من أشهرها كتاب : (بنوك تجارية بدون ربا) .. ويهدف بهذه الدراسة إلى 

النصح والعمل الجاد لإنجاح هذه التجربة التي لم تعد تمثل أصحابها بقدر ما تمثل 

الاقتصاد الإسلامي ومنطلقاته الشرعية . 

      ومجلة البيان ترحب بالتعقيبات التي تثري البحث وتعالجه من زوايا مختلفة . 
      - البيان - 

      تمثل البنوك الإسلامية الأمل الذي يتطلع إليه المسلم لتنظيم نشاطاته 
الاقتصادية على ضوء ما يأمر به القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ فيجد المؤسسة 

التمويلية التي تلبي احتياجاته المالية ضمن إطار الشريعة الإسلامية . 
      والواقع المأساوي للعالم الإسلامي يتمثل في الانفصام النكد بين العقيدة وما 
توجبه من أحكام تشريعية تنظم حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ، وبين 
التنظيمات والتشريعات التي فُرضت على الشعوب الإسلامية نتيجة الاحتلال 
النصراني للبلاد الإسلامية وسقوط رمز الدولة الإسلامية الموحدة للعالم الإسلامي 
على يد كمال أتاتورك وبروز قيادات سياسية قامت بتبني النموذج الغربي في 
التشريع والتنظيم ، ومن ذلك : قيام النظام الاقتصادي على الفلسفة الربوية التي يقوم 
عليها نظام الاقتصاد العالمي . 

      إن بداية الرغبة في الخروج عن الربا وتأسيس بنوك إسلامية تعمل على 
الابتعاد في تعاملها عن الربا بدأ في الستينات من هذا القرن ، ولا زالت التجربة 

البنكية الإسلامية تعاني كثيراً من القصور والمحدودية ، ويبرز كثير من التساؤلات 
حول مدى شرعية كثير من العمليات التمويلية التي تمارسها البنوك الإسلامية . 
      في هذه الحلقة سوف أوضح الظروف التي تمارس البنوك الإسلامية فيها 
أنشطتها البنكية والمعوقات التي تحول بين قيام نظام بنكي إسلامي سليم يمثل في 

منطلقاته النظرية والتطبيقية روح الشريعة الإسلامية ، وفي الحلقات القادمة سوف 

أتطرق إلى بعض العمليات التمويلية التي تمارس من قِبَل البنوك الإسلامية أو 
غيرها من البنوك الربوية التي امتطت صهوة الرغبة لدى جمهور المسلمين بالابتعاد 
باستثماراتهم ومدخراتهم عن الربا ، فأوجدت ما أطلق عليه صناديق التجارة حيث 

اسْتُقْطِعَ جزءٌ من المدخرات لما تدعيه من قيام هذه الصناديق بالاتجار بالأموال 
المشتركة فيها بعيداً عن الربا المحرم . 

      إن مناقشة الظروف وبعض المعوقات التي تحد من نشاط البنوك الإسلامية 

ومن قدرتها على ممارسة العمليات البنكية من منطلقات إسلامية : سوف تساعد 
القارئ على معرفة الأسباب التي تحد من انطلاقة هذه البنوك لخدمة المجتمعات 
الإسلامية ، وإبعادها عن محق الربا الذي تعيشه هذه المجتمعات في واقعنا الراهن ، 
ويمكن تحديد أهم المعوقات التي تحد من نشاط البنوك الإسلامية وتحرفها عن 
ممارسة العمل البنكي السليم المنضبط بضوابط الشريعة في الأمور التالية : 
      أولاً : النشاط البنكي يمثل الجانب التطبيقي لجانب من جوانب النظام 
الاقتصادي ، وبالتالي : فالنشاط البنكي يتأثر بالمنهج الذي يقوم عليه البناء 
الاقتصادي ، وعلى هذا : لا يمكن عزل أعمال البنوك عن أن تسير وفق ما 
يستلزمه النظام الاقتصادي ؛ من ضرورة أن تمارس البنوك ميكانيكية السياسات 
النقدية والمالية التي ترسم من قِبَل الأجهزة الإدارية القائمة على تنفيذ النظام 
الاقتصادي ، ومن المعروف أن الفائدة (الربا) تمثل الأساس الذي يقوم عليه النظام 

الاقتصادي العالمي المعاصر ، وبالتالي : فإن البنك الإسلامي الذي يمارس نشاطه 

ضمن إطار هذا النظام الاقتصادي في دول يقوم نظامها الاقتصادي على جواز أخذ 
الفائدة الربوية واستخدامها أداةً لتوجيه حركة الأموال (السياسة النقدية) ، لتنفيذ 
السياسة المالية المرسومة من قبل الأجهزة الاقتصادية للدولة : سوف يعاني من 
مشكلة المواءمة بين سياساته البنكية التمويلية التي يمارس من خلالها نشاطه البنكي 
القائم على أساس منع أخذ الفائدة وإعطائها والسياسة البنكية المرسومة من قبل البنك 
المركزي الذي يشرف على أعمال البنوك ويوجهها وفق السياسات النقدية والمالية 

التي ترسمها الأجهزة الاقتصادية للدولة التي يمارس البنك الإسلامي نشاطه فيها . 

      إن هذا الواقع يدفع البنك الإسلامي إلى اتباع مناهج تطبيقية في التمويل 
تتوافق مع أسلوب الفائدة في عمليات الإقراض البنكية . 

      ثانياً : البيئة التنظيمية التي أشرنا إليها في الفقرة الأولى والتي يمارس البنك 
الإسلامي نشاطه التمويلي ضمن إطارها تدفع البنك الإسلامي إلى استخدام وسائل 

وطرق تمويلية تكون أقرب إلى وسائل الربا من ناحية ضمان العائد ، وذلك 
باستخدام الحيل الشرعية لإجازة كثير من صور المعاملات التي يدور حولها الخلاف 
والبحث عن مخارج فقهية لها ، وإن كانت في واقعها وحقيقتها ومقاصدها أقرب إلى 
الربا من البيوع والمعاملات الشرعية ، إن النظام البنكي المعاصر يحد من قيام 
البنوك بالعمليات الاستثمارية من خلال المشاركات التمويلية ، بل يقصر عمل 
الاستثمار على وسيلة الإقراض حيث إن عملية المشاركات تقوم على عنصر 
المخاطرة بخلاف عمليات الإقراض لتوافر العائد بخلاف التمويل القائم على فقة 
المعاملات الشرعية الذي يرتكز على البيع والمشاركة في المخاطر . 
      ثالثاً : المنافسة لجذب الإيداعات وراغبي التمويل بين البنوك الإسلامية منها 

وغير الإسلامية التي تمارس عملها في الوسط الربوي ؛ مما يدفع البنوك الإسلامية 
لتجاوز الكثير من القواعد الشرعية في معاملاتها الشرعية والعمل على اختيار صيغ 
للتعامل تتفق في مضمونها وغايتها مع الأساليب البنكية الربوية ، بقصد جذب 
المودعين والراغبين في التمويل للتعامل مع البنك الإسلامي بالشكل الذي يجنب 
البنك الإسلامي مخاطر التعامل وفق الصيغ الإسلامية القائمة على عناصر المخاطرة 
وعدم ضمان الربح ، ولضمان نسب العائد الذي يمكن منحه للمودعين الذين فوضوا 
البنك في الاستفادة من هذه الودائع . 
      رابعاً : تطلع الجماهير الإسلامية إلى التخلص من الربا وتوسيع الأنشطة 
البنكية في العالم الإسلامي التي لا تقوم على الربا : دفع كثيراً من ذوي الغيرة إلى 
المطالبة بالبحث عن مخارج شرعية لكيفية توفير التمويل بدون اللجوء إلى الربا ، 
وصاحب هذا التطلع انتشار الوعي الديني والرغبة في تجنب الوقوع في الحرام مع 
بروز حقيقة : أن النظام البنكي ضرورة لتيسير التبادل النقدي وتسهيل حركة 
التجارة الدولية ، أدى ذلك التطلع إلى المطالبة بإيجاد بنوك تلتزم بالشريعة ، ولكن 
ضمن المبادرات الفردية بحيث لم يتم تبني نظام بنكي كامل مرتبط بالنظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . 

      إن ضرورة توفر بيئة اقتصادية وتشريعية تلتزم بالشريعة الإسلامية يساهم في 
معالجة المشاكل التطبيقية من خلال إبراز تصور شمولي لمختلف العلاقات البنكية 

سواء ما يتعلق بكيفية تمويل الاستثمارات الداخلية أو العلاقات التبادلية الخارجية 

ضمن إطار يحكم العمل الاقتصادي للدولة ، بحيث يتم تجنب الازدواجية بين فلسفة 
النظام الاقتصادي السائد القائم على الربا الذي يمارس البنك الإسلامي نشاطاته 
ضمنه وبين ما ينبيء من وجود بيئة تنظيمية يقوم نظامها على ممارسة الشريعة 
الإسلامية بكل جوانبها . 

      إن عدم وجود مجتمع تقوم أنظمته المختلفة على الإسلام يحد من قدرة البنك 

الإسلامي على الانطلاق والابتعاد عن البحث عن الحيل الشرعية عند ممارسته 
لنشاطه التمويلي . 

      خامساً : الظاهرة المشتركة بين البنوك الإسلامية التي تمارس الأعمال البنكية 
تتمثل في أن نشاطها في الأغلب يتركز على الاستثمار المتوسط الأجل والطويل 
مثل تكوين الشركات المساهمة في تمويل الأعمال الاستثمارية ، إلا أن مساهمتها في 
حل مشكلة التمويل قصير الأجل الذي يمثل المشكلة الرئيسة التي يعاني منها الناس 
في المجتمع المعاصر محدودة ، وتأخذ الشكل الذي تمارسه البنوك في التمويل قصير 
الأجل صوراً من أنواع البيوع التي دجنت من خلال البحث عن المخارج الفقهية 

حتى يتم تلاؤمها مع واقع التمويل قصير الأجل القائم على الفائدة الربوية وبين 
الرغبة في الابتعاد عن الربا مما أفقد البنوك الإسلامية قدرتها على أن تمارس دور 
الريادة في تغيير الاتجاه الربوي القائم في النظام البنكي السائد في العالم الإسلامي ، 
وهو ما سوف نحاول مناقشته في الحلقات القادمة بدراسة صور التمويل قصير 
الأجل الممارس من قبل البنوك الإسلامية ، وذلك بسبر غور صحة وسلامة 
المنطلقات الشرعية بقصد تقويم هذه الصور من الممارسات ، مع الإشارة إلى 
البدائل الممكن ممارستها . 
      سادساً : ضعف دور الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وهامشيتها ؛ 
فالرقابة الشرعية يقتصر دورها على الإفتاء والبحث عن مخارج فقهية لما يقترحه 
الممارسون ، مع قصور في التصور العملي التطبيقي ؛ فالرقابة الشرعية لا تمارس 
عملية الفحص والاطلاع على مراحل عمليات إقرار التمويل والتأكد من أن 
الإجراءات التي تُمارس تتفق مع الشريعة ، بجانب أن أجهزة الرقابة الشرعية لا 

تمتلك الخبرة البنكية التي تساعدها على إيجاد البدائل السليمة ، وإنما يقتصر دورها 
في الإفتاء إذا طلب المديرون منها ذلك ! . إن هذا الدور يفقد أجهزة الرقابة 
الشرعية فاعلية التأثير على تطوير البنك لأساليب ممارساته ، كما لا يتيح لها 
اكتشاف الخلل الشرعي عند التطبيق ، إن أعضاء الهيئات الشرعية في الأغلب غير 
متفرغين للعمل البنكي ، وبالتالي : يتصف عملهم بالصفة الاستشارية . 
      إن مناقشة واقع التعامل وفق ما أتيح لنا من معلومات عن كيفية ممارسة 
البنوك الإسلامية لنشاطها التمويلي لا يعني جحد أهمية وجود هذه البنوك ولا غمط 
حق من قام على تأسيسها وبذل الجهد والمال في سبيل ظهورها ، ولكن مناقشة هذا 
الواقع إنما قُصد به النصح ، فتجربة البنوك الإسلامية لا تنسب إلى أصحابها ، 
وإنما تنسب إلى الإسلام ، وبالتالي : فالتأثير السلبي سوف ينعكس على إمكانية 
توسيع القاعدة البنكية الإسلامية ، وبالتالي : إضعاف المطالبة بتحويل النظام البنكي 
القائم على الربا إلى نظام يُنتفى فيه الربا ، فالممارسة الخاطئة للعقود الشرعية التي 
لويت أعناقها من خلال البحث عن مخارج شرعية : لا تختلف في النتيجة عما يتم 
من ممارسته في البنوك الربوية ، لهذا : نجد في الآونة الأخيرة اتجاه بعض البنوك 
الربوية إلى إيجاد أقسام للمعاملات الإسلامية ضمن الصيغ التي تمارسها البنوك 
الإسلامية ؛ لكون هذه الصيغ لا تختلف في النتيجة عن الصيغ التي تمارس من قبل 
البنوك الربوية ، غير أنها أُلبست باللبوس الإسلامي ، كما سوف نناقشه في حالات 
من الصيغ المطروحة من قبل البنوك الربوية بقصد جذب مدخرات بعض الفئات 

الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية التي تشعر بالجزع من أكل الربا ، وفي الوقت 
نفسه : ترغب في الحصول على عائد مضمون بدون مخاطرة .
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دراسات اقتصادية
وقفات متأنية مع 

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية
(2)

د .محمد بن عبد الله الشباني
      يتم استخدام بيع المرابحة أو ما يطلق عليه بعض الفقهاء المعاصرين (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء) على نطاق واسع في تمويل احتياجات الأفراد والمؤسسات 
التجارية ، فعقد المرابحة يمثل أكثر الوسائل استخداماً في استثمار الأموال المتاحة 

لدى البنوك الإسلامية . 

      لقد أُثيرت شبهات كثيرة حول أسلوب وطريقة استخدام هذا النوع من البيوع 
الذي استُخدم من قِبَل البنوك الإسلامية كوسيلة لتوفير التمويل قصير الأجل وطويل 
الأجل ، وأن ما يتم ما هو إلا حيلة لاستحلال الربا باسم ( بيع المرابحة ) .   
      إن أهـمية هذا الأسلوب من وسائل التمويل المستخدمة من قبل البنوك 
الإسلامية تعود إلى أنه أكثر الأساليب استخداماً من ناحية ، وإلى ما يثار حوله من 
شبهات ، مما يستدعي مناقشته ، بقصد بناء أسلوب تمويلي بعيد عن الربا وعن أي 
شبهة تؤثر على إسلامية العمليات التمويلية . 

      لقد سبق أن ناقشتُ عقد المرابحة في كتابي (بنوك تجارية بدون ربا) منذ أكثر 
من سبع سنوات ، وقد أوضحت في تلك الدراسة بعض التحفظات ، واقترحت 
بعض التعديلات ، ولكن بعد مضي هذه الفترة وبحكم ممارستي في الواقع العملي 

واطلاعي على بعض العقود التي تجريها بعض الشركات مع البنوك الإسلامية 
تكونت لدي قناعة : أن الأسلوب والطريقة المطبقة لا تختلف من حيث الغاية 
والهدف عن الوسائل المتبعة في البنوك الربوية ؛ فضمان الربح وتجنب المخاطرة 

عنصران أساسان في عملية ما يطلق عليه (بيع المرابحة) ، ولهذا : سوف يتم 
مناقشة هذا الموضوع من عدة جوانب تتمثل في فهم بيع المرابحة كما هو معروف 
في الفقه الإسلامي ، وأسلوب بيع المرابحة المتبع من قبل البنوك الإسلامية ، 
والشبهات المثارة على هذا الأسلوب المستحدث لبيع المرابحة ، ومناقشة وجهات 

النظر المختلفة المؤيدة والمانعة لهذا الأسلوب ، مع إيضاح البدائل المقترحة كأسلوب 
للتمويل يبتعد بذاك الأسلوب من التمويل عن شبهة الربا . 

بيع المرابحة لدى الفقهاء الأقدمين :

      يعرف ابن قدامة في المغني المرابحة بأنها : (البيع برأس المال وربح   

معلوم) [1] أو يصورها بقوله : (رأس مالي فيه ، أو : هو عَلَيّ بمئة بعتك بها     وربح عشرة) [1]، وصورة المرابحة عند المالكية كما جاء في الموطأ للإمام   مالك : (الأمر المجتمع عليه عندنا في البَزّ [*] يشتريه الرجل ببلد ، ثم يقدم به بلداً   آخر ، فيبيعه مرابحة .. )[2].   

      وتختلف المذاهب الفقهية فيما بينها في نوعية الشروط : فالمذهب الحنبلي : 

يشترط لصحة المرابحة معلومية الربح ، وثمن الشراء ، وعلى البائع تبيان ثمن 
شرائه على حدة ، وما أنفقه على البيع على حدة [3] . أما المذهب الشافعي : فهو   

يتفق مع المذهب الحنبلي في معلومية الربح والثمن ، ولكنه لا يلزم فصل ثمن 
الشراء والنفقة التي أنفقها ، أما الأحناف : فيجيزون بيع المرابحة بثمن الشراء بربح 
بشرطين : الأول : أن يكون المبيع عرضاً ، فلا يصح بيع النقدين مرابحة ، 
والثاني : أن يكون الثمن مثليّاً كالريال والدولار ونحوهما [4] .   

      مما سبق يتضح أن بيع المرابحة كما ورد في كتب علماء الفقه الأقدمين 
يشترط : وجود السلعة ، ومعلومية الثمن ، وتحديد الربح من قِبَل البائع قَبل البيع ، 
ويقصد بمعلومية الثمن : معلومية ثمن شراء البائع للسلعة التي يريد المرابحة فيها 

من قبل راغب الشراء وما أنفقه البائع عليها ، وبالتالي : فإن أي شكل من الأشكال 
المستخدمة في بيع المرابحة أو ما يطلق عليه : (بيع المرابحة للآمر بالشراء) هو 

عقد مستحدث يجب ألا ينسب إلى بيع المرابحة كما أشار إليه الفقهاء ، وإنما يجب 
أن يدرس بمعزل عن ذلك وفق الظروف التي استُحدث فيها هذا العقد والغاية التي 

قصدت منه . 

أسلوب بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية :

      تتمثل إجراءات بيع المرابحة كما هو متبع من قبل البنوك الإسلامية في 
الخطوات التالية [5] :   

      1- يتقدم طالب التمويل للبنك الإسلامي مبدياً رغبته في شراء أصل رأسمالي 
أو مواد خام أو سلعة رأسمالية أو استهلاكية أو سلع بغرض الاتجار فيها ، ويقدم 

للبنك فاتورة التسعيرة المرسلة من المصدر أو البائع المحلي الذي يمتلك السلعة وقد 
حددت في هذه التسعيرة مواصفات السلعة المراد شراؤها . 

      2- يتفق البنك الإسلامي مع طالب التمويل بقيام البنك بشرائها لصالحه ، 
ويتم توقيع وعد بالشراء من قِبَله ووعد من البنك بأنه سيقوم ببيعها له بزيادة معينة 
تمثل ربح البنك . 

      3- يتم توقيع عقد بيع مرابحة بعد وصول مستندات البضاعة للبنك ، يحدد 

في هذا العقد قيمة البيع بما في ذلك ربح البنك ، وهذا على أن يتم دفع الثمن مؤجلاً 
على شكل أقساط أو كمبيالات . 

      بتحليل هذه الصورة من التعامل التي يطلق عليها (بيع المرابحة) أو (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء) نجدها تتصف بالآتي : 

      1- الهدف والغاية من هذه المبايعة هو قيام البنك بتوفير المال اللازم لطالب 
التمويل ، فالبنك لا يتعامل بالسلع المراد بيعها ، أي : إن مهمته ليست الاتجار ، 

واتباع هذا الأسلوب هو محاولة للخروج من المحظور الشرعي . 
      2- الهدف من الوعد بالشراء والوعد بالبيع : توفير حقيقة الالتزام من كلا 

الطرفين (البائع والمشتري) ، وبدون هذا الوعد لا يقوم البنك بالالتزام . 
      3- طالِب التمويل لم يتقدم للبنك الإسلامي بقصد شراء سلعة موجودة ومملوكة 
عند البنك ، وإنما قصده : توفير المال لشراء هذه السلعة على أن يتم سداد قيمتها 

مؤجلاً ، فالتأجيل غاية العقد وليس البيع هو الهدف ، وبالتالي : فإن ما يُطلق عليه 
(العائد الربحي) لا يخالف في الحقيقة ما يمكن أن يعادل (الفائدة) التي يتم تحصيلها 
من القروض والتسهيلات البنكية حسب ما يتم فعله من قبل البنوك الربوية ، والعبرة 
في العقود بمقاصدها لا بألفاظها . 

      لقد ثار حول هذا التعامل جدل يتعلق بمدى إسلامية هذه الصورة المستحدثة 

من التعامل ، وأُثيرت شبهات عدة يمكن حصر بعضها في الأمور التالية : 
      أولاً : أنها معاملة قُصد منها التحايل على أخذ الربا ، وقد جاء الشرع بإبطال 
الحيل والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم ، وقد استُدل على أن هذا البيع 
هو حيلة لاستحلال الربا بما ذكره ابن عبد البر المالكي في (الكافي) [6] من صور   
لبيع المرابحة مشابهة للذي تتعامل به البنوك الإسلامية حالياً ، يقول : (معناه : أنه 
تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة ، مثال ذلك : أن 
يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له : 
اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا ، فهذا لا يجوز) ، 
لقد كان الرد على هذه الشبهة من المجيزين لهذه الأسلوب من التعاقد : بأن البنك 

الإسلامي يقوم بالشراء حقيقة ، ولكنه يشتري ليبيع لغيره ، كما أن العميل الذي 
طلب أن يقوم البنك بالشراء له يريد شراءها حقيقة ، وبالتالي : فلا حيلة في الأمر ، 
كما أن الادعاء بأن هذه العملية تشبه ما يجري في البنوك الربوية وإنما تغيرت 
الصورة فقط قول غير صحيح ، فإن تغيير الصورة أحياناً يكون مهمّاً جدّاً ، وإن 

كانت نتيجة الأمرين واحدة في الظاهر ؛ فالمهر للزوجة وما تعطاه البغيّ يجتمع في 
الظاهر في أنه مقابل الاستمتاع ، لكن النية مختلفة ، ويندرج هذا في المقارنة بين ما 
يُدفع مقابل الاستقراض من ربا ، وما يُدفع ربحاً مقابل البيع ، وأن الفرق بينهما أن 
ما يتم في البنوك الإسلامية هو بيع يترتب عليه ضمان البائع (البنك) للسلعة حتى 

يتم استلامها من قبل المشتري ، فإذا هلك المبيع فهو على ضمان البائع ، ويتحمل 

تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه عيب ، كما أنه إذا تأخر في توفية الثمن في الأجل 

المحدد لعذر مقبول لم تفرض عليه أية زيادة كما يفعل البنك الربوي [7] .   
      إن حقيقة الشبه تقوم على أساس النية ، التي هي مدار الأمر وأصل من 
الأصول التي يرجع إليها في التأكد من سلامة القول والفعل ، ولا شك أن النية لا 

يمكن قياسها ولا يمكن التأكد منها ، ولكن الأمر راجع إلى قلب وفؤاد الشخص ، 

وبهذا : فإن الصورة الظاهرة لهذا العقد يجب ربطها بالنتيجة ؛ فالبنك الإسلامي لا 

يُتاجر في العروض وإنما يُتاجر في الدراهم ، فهو لا يقوم بالشراء لصالحه بقصد 

البيع بعد أن يتملك السلع وبدون اتفاق مبدئي ، بل إنه لا يلتزم بالشراء إلا بعد التأكد 
من وجود العميل الراغب في الشراء وأخذ الضمانات لحفظ حقوقه ، كما أن السلعة 
لا يتم شراؤها إلا وفق ما يرغبه المشتري من مواصفات ، وبالتالي : فإنه لا نية 

للتجارة لدى البنك كما يظهر من التعامل ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها : أن 
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . 

      ثانياً : أن هذا الأسلوب من المرابحة لم يقل به أحد من فقهاء الأمة الأقدمين ، 
بل وُجد من قال بحرمته ، واستدل من قال بهذا القول بما روي عن الإمام مالك في 
الموطأ تحت باب النهي عن بيعتين في بيعة : (أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل : ابتع 
لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر ، 

فكرهه ونهى عنه) [8] .   

      إن واقع الأمر في البنوك الإسلامية أن العميل هو الذي يبيّن للبنك : السلعة 

المطلوبة ، ومن توجد لديه ، وسعرها ، ومواصفاتها ، بحيث يقتصر دور البنك على 
شرائها وسداد قيمتها لمن توجد عنده ، ويبيعها إلى أجل للعميل ، وقد ذكر ابن جزي 
في (القوانين الفقهية) صورة من صور بيع العينة ، وهي : (أن يقول رجل لآخر 

اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك خمسة عشر إلى أجل ، فهذا ربا محرم) [9] ، لقد رُد   
على ذلك من قبل المجيزين لهذا الأسلوب بأنه : ليس من الضروري في المعاملات 
المستجدة أن نجد مِنَ الأئمة السابقين مَن قال بحلها ، وليس من اللازم رد كل مسألة 
إلى صورة من صور المعاملات القديمة لتُخَرّجَ عليها وتأخذ حكمها ، بالإضافة إلى 
ذلك : فقد أشار المجيزون إلى قول الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : (وإذا أرى 
الرجلُ الرجلَ السلعة ، فقال : اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، 
فالشراء جائز ، والذي قال أربحك فيها : بالخيار ، إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء 
تركه) ، لقد اعترض على هذا بأنه : حتى ولو قُبل هذا القول ، فإن نص الشافعي 

(رحمه الله) خلا من ذكر الأجل ، كما أن الإلزام غير جائز في المرابحة ، بعكس ما 
هو معمول في البنوك الإسلامية من ضرورة توقيع الالتزام . 

      ثالثاً : ومن الشبهات المثارة : شبهة أنه بيع من بيوع العينة (بيوع العينة 
محرمة) ، أما وإنها من بيوع العينة ؛ فقد ذكر المالكية في كتبهم هذه الصورة ضمن 
بيوع العينة ، وعدوها من الصور الممنوعة ، وهي أن يقول : اشترِ لي سلعة كذا 

بعشرة نقداً وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل ، وهذا هو جوهر (بيع المرابحة) 
الذي تجريه البنوك الإسلامية ، يرد المجيزون لهذا البيع بأن : المالكية توسعوا 
كثيراً في إدخال صور من البيوع في دائرة الحظر بحجة سد الذرائع ، وأن إدخال 

هذه الصور من البيوع الممنوعة لم يجئ به كتاب ولا سنة ، بل هو عمل اجتهادي 
محض ، فقد اختلفوا في وجه منع بيوع الآجال ، فمنهم من قال : إنها أكثر معاملات 
أهل الربا ، ومنهم من قال : إنها سد لذرائع الربا ، كما أن بيع المرابحة الذي تجريه 
البنوك الإسلامية لا يدخل ضمن مفهوم بيع العينة ؛ فالجوزجاني يقول : إن العينة 

إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والوَرِق ؛ فيشتري السلعة ويبيعها 
بالعين التي احتاج إليها ، وليست به إلى السلعة حاجة ، وصورة بيع العينة كما جاء 
في (نيل الأوطار) للشوكاني : أن يبيع شيئاً إلى غيره بثمن معين (مئة وعشرين 

مثلاً) إلى أجل (سنة مثلاً) ويتسلمه المشتري ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل 
من ذلك القدر (مئة مثلاً) يدفعه نقداً ، فالنتيجة : أنه سلمه مئة ليتسلمها عند الأجل 

مئة وعشرين ، وعليه : فإن بيع المرابحة الذي تجريه البنوك لا يدخل ضمن صور 
بيع العينة ؛ لأن طالب السلعة يرغب فيها ، فهو يحدد مواصفات السلعة ، ويحدد 

مصادر صنعها أو بيعها ، والبنك يشتريها بالفعل ويُساوم عليها ، ثم يبيعها للعميل 

الذي طلب الشراء ووعد به ، كما يفعل أي تاجر ، فإن التاجر يشتري ليبيع لغيره 

وقد يشتري سلعاً معينة بناء على طلب بعض عملائه [10] .   
      رابعاً : أن أسلوب هذا التمويل بواسطة بيع المرابحة يدخل تحت النهي عن 

بيعتين في بيعة أو حقيقتين في حقيقة ، وقد ورد الحديث الذي رواه أبو داود في 

سننه عن أبي هريرة مرفوعاً (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) [11]    
ويقول المجيزون لبيع المرابحة : إن تفسير هذا الحديث لا يماثل واقع بيع المرابحة 
الذي تجريه البنوك الإسلامية ؛ فقد ذكر ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود) تعليقاً 
على هذا الحديث : أن للعلماء في تفسيره قولين : أحدهما : أن يقول بعتك بعشرة 

نقداً أو عشرين نسيئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ، ففسره في حديث ابن 
مسعود قال : (نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة ... ، قال سماك : 
الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساءٍ بكذا وكذا ، وبنقد بكذا وكذا . ) [12] والتفسير   
الثاني : أن يقول : أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالاً ، وهذا   
معنى الحديث الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله : (فله أوكسهما أو   

الربا) .. ) وعلى ضوء هذا : فإنه لا يوجد ثمنان معروضان (نقداً بكذا ونسيئة   بكذا) في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ، وإنما هو بثمن واحد محدد   معلوم ، وبالتالي : فإنها مواعدة على بيعة حقيقية واحدة ، ثم عقد بيع واحد بعد   امتلاك البنك للسلعة [13] .     
      خامساً : من الأمور المثارة من المعترضين على هذا الأسلوب من التمويل : 
أنه يدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع ، وهو ما يسمى أيضاً بيع 

المعدوم ، وهو بيع منهي عنه ، والبنك الإسلامي يبيع العميل ما لا يملكه ، فالسلع 

التي يُطلب منه شراؤها من الداخل أو استيرادها من الخارج لم تدخل في حوزته 

بملك حقيقي ، فهو لا يشتري السلعة إلا إذا ضمن المشتري وتواعد معه . يرد 
المجيزون لهذا الأسلوب على هذه الشبهة بأن : معنى ما وردت به السنة من النهي 
عن بيع ما ليس عندك هو كما ذكر الخطابي في (معالم السنن) أنه يراد به : بيع 

العَيْنِ دون بيع الصفة ، وبيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك ، لأنه بيع 
ما ليس عنده ولا في ملكه ؛ وهو غرر ، كما أشاروا إلى ما ذكره ابن تيمية تفسيراً 
لهذا الحديث في الفتاوى بأنه : يراد به بيع عين معينة ، فيكون قد باع مال الغير 

قبل أن يشتريه ، وفيه نظر ، وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان 
في الذّمة ، وهذا أشبه فيمن يكون ضمن له شيئاً لا يدري هل سيحصل أو لا يحصل .   وأن ما يُعمل به من قِبَل البنك الإسلامي هو أن ما يتم قبل إجراء عقد البيع إنما   

هو مواعدة بينهما وليس بيعاً وشراء ، وإنما يتم البيع وفق الصيغة المتبعة من قبل 
البنك الإسلامي إذا تم تملك السلعة بالفعل ، أي ورود مستندات الشحن ووصول 
البضاعة إلى الميناء . 

      على ضوء ما سبق من مناقشة لأسلوب المرابحة أو المرابحة للآمر بالشراء 

كما يتم اتباعه من قِبَل البنوك الإسلامية وما طُرح حول هذا الأسلوب من شبهات 

تمت مناقشتها ، فإن ما يظهر من حقيقة هذا الأسلوب هو : أنه أسلوب أقرب للربا 
منه للبيع ، وحتى يتضح الأمر عن مدى قُرب وبُعد هذا الأسلوب المتبع من الربا 

لابد من معرفة طبيعة الربا والاختلاف بينه وبين الربح الناتج عن البيع . 
      إن المعنى اللغوي المجرد للفظ الربا هو : الزيادة في ذات الشيء سواء أكانت 
هذه الزيادة حسية أم معنوية ، وسواء أكانت من جنس الشيء نفسه أم خارجة عنه ، 
وسواء أكانت في متحدي الجنس أم غير متحدي الجنس [14] ، أما المعنى   
الاصطلاحي : فقد قيدها في الزيادة في أشياء مخصوصة [15] ، ويقصد بهذه   
الزيادة المخصوصة أنها : زيادة أحد البديلين المتجانسين من غير أن يُقابل هذه 
الزيادة عوض ، أما إذا قيل : إن الربا يطلق في الشرع على المبادلات والبيوع 
المنهي عنها ؛ فيعود ذلك إلى أن كل بيع محرم يشتمل على زيادة غير مشروعة ، 

سواء أكان أحد العوضين ليس مالاً مباحاً مثل الخمر ، أو أن الزيادة لأجل الجنس ، 
فيكون بذل العوض فيه في غير مقابلة ، أو أنه غير متكافئ لأن فرق الزيادة في 

غير مقابلة عوض مشروع ، وعلى ضوء هذا : فما هو الفرق بين البيع والربا ؟ . 
      الفرق بين البيع والربا يمكن إجماله في الأمور التالية [16] :   
      1- يقتضى البيع من التاجر جهداً سواء أكان جسميّاً أو فكريّاً ، فيحصل على 
الربح الذي يقابل ذلك ، فهو يشتري السلعة إما من السوق المحلية أو يستوردها من 
أماكن أخرى ، ويقوم بشحنها ونقلها وتجزئتها والإعلان عنها وترويجها ، وهذه 
أعمال يستفيد منها أفراد آخرون سواء من يستهلك السلعة أو من يناولها لتصل ليد 

المستهلك ، أما المرابي : فهو لا يمارس عملاً من هذه الأعمال ، وإنما يستفيد هو 

وحده من توفر هذه الأموال لديه وحاجة الناس إليها . 

      2- التاجر يخضع للربح والخسارة ، وهذا مبدأ مهم في التجارة ، فإن السلعة 
لا تكون دائماً مربحة ، فقد يخسر التاجر فيها وقد يربح ، أما المرابي : فحصوله 

على الفوائد دون عمل أو تَعَرّض للخسارة ، لأن موضوع تجارته نقد متوفر لديه . 
      3- أن البيع يتم بين ثمن ومثمن ، فكان من المعقول أن يجري فيه الكسب ، 
أما الربا : فهو مقابل الأجل والإمهال ، وهذا ليس عوضاً . 

      إن فهم الطبيعة الربوية للعمليات التمويلية يقتضي تحديد الإطار الذي يمكن 

من خلاله تمييز الأعمال الربوية عن غيرها . يتمثل الإطار الذي على ضوئه معرفة 
العمليات التي يدخل فيها الربا والعمليات التي لا تدخل ضمن نطاق الربا المحرم في :   أن المكونات الأساسية للعمليات الربوية تتكون من ثلاثة جوانب [17] .     
      1- الزيادة على رأس المال ، أي : الزيادة المضافة على مقدار التمويل 
المطلوب الذي يرغب فيه المقترض أو المحتاج للمال . 

      2- ارتباط نسبة الزيادة بالمدة ، أي : إن مقدار الزيادة على مقدار المال 
الممنوح لراغب التمويل تتناسب طرديّاً مع فترة السداد ، وبالتالي : فالزمن هو 
المتحكم في مقدار الزيادة وفي نسبتها . 

      3- الزيادة في المال عما تم تمويله شرط في أي تعامل يتم بين المتعاملين . 

      إن وظيفة البنوك الأساسية في المجتمعات المعاصرة بما في ذلك البنوك 
الإسلامية تقوم على أساس توفير المال للمقترض ، وتخضع هذه البنوك لأحكام 
مراقبة البنوك المركزية التي تقوم وظيفتها على أساس التأكد من أن هذه البنوك 
تتاجر في النقود اقتراضاً وإقراضاً ، وبالتالي : لا يحق لها الخروج عن هذا الإطار ،   وبحكم أن البنوك الإسلامية تخضع لإشراف البنوك المركزية فهي ملزمة بالبحث   
عن وسائل تتفق والطبيعة الإقراضية للبنوك ، وعلى ضوء هذه الحقيقة : فللنظر 

إلى طبيعة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) مقارنةً بالمكونات الأساسية لمفهوم الربا ، 
نجد أن المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية وكما سبق أن أوضحنا تتكون من 

ثلاثة أطراف (بائع ، ومشترٍ ، وبنك وسيط) ، فالبنك لا يمارس عملية البيع ، فهو 
وسيط بين البائع والمشتري ، والغرض من وجود البنك في العملية : توفير ثمن 

السلعة نقداً وقبض قيمتها من المشتري لها الذي لا يجد المال الكافي لذلك على أساس 
أن يقوم بالدفع للبنك في زمن لاحق ، ويأخذ البنك مقابل هذا التأجيل زيادة في ثمن 
السلعة المشتراة تزداد بزيادة الزمن الذي سوف يتم فيه سداد الثمن ، ولا شك أن 

الزيادة في ثمن السلعة عن الثمن الحال جائز عند جمهور الفقهاء إذا كان التأجيل من 
البائع للمشتري للسلعة ، أي : إذا كانت العلاقة ثنائية بين بائع ومشترٍ لعوض ، 
ولكن عند تدخل وسيط مالي (وهو البنك) ، وأَخْذ فرق في السعر ، واعتبار ذلك 

تجارة وإطلاق لفظ (بيع المرابحة) عليه لا يغير من الحقيقة شيء ، فهذا الأسلوب 

يشبه الحسم المصرفي الذي تقوم به البنوك الربوية عند دفع قيمة الكمبيالة المسحوبة 
لصالح أحد التجار على فرد آخر ، فيقوم البنك مقام المسحوب له الكمبيالة ، ويأخذ 
مقابل ذلك : خصماً على قيمة الكمبيالة محسوبة على أساس الزمن الذي بين تاريخ 
الحسم وتاريخ استحقاق الكمبيالة ، فالمرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية تشبه 
حسم الكمبيالات من حيث الغاية والهدف ، وإن اختلف الأسلوب ؛ فالأسلوب المتبع 
من قبل البنوك الربوية من حيث العلاقة الثلاثية هو : أن التمويل في (الحسم) يمنح 
إلى البائع ، وفي (بيع المرابحة) إلى المشتري ، ودور الوسيط (البنك) : توفير 
المال لأي طرف من الطرفين . 

      وعلى ضوء ما سبق : فإن (بيع المرابحة) أو (بيع المرابحة للآمر بالشراء) 

كما يتم في البنوك الإسلامية يعتبر من البيوع التي ينبغي تجنبها ؛ لما فيها من شبهة 
الربا ، ولابد من البحث عن أساليب التمويل التي لا لبس فيها ولا شبهة ، وبدون 

محاولة للبحث عن حيل شرعية لخداع النفس ، بل إن من الواجب إعادة النظر في 
إجراءات وطرق العمل في البنوك الإسلامية بدون تأثر بالطرق المتبعة في النظام 

البنكي الربوي . 

      والبديل الذي يمكن اقتراحه كوسيلة لتمويل احتياجات الراغبين في التمويل 

يرتبط بأمر ضروري يجب وضعه في عين الاعتبار ، وهو : ضرورة إعادة هيكلية 
تنظيم البنك الإسلامي بحيث لا يخضع لأساليب الرقابة المركزية للنظام البنكي 
الربوي ، بل يجب إيجاد وسائل وإجراءات ذات استقلالية تعالج العلاقات التنظيمية 
بين البنك المركزي وما يمكن أن يمارسه من رقابة على السياسة النقدية وما يمكن 

أن يطرحه من وسائل لتنفيذ السياسة المالية التي ترغب الأجهزة المشرفة على 
الأنشطة الاقتصادية في المجتمع في تنفيذها . 

      إن الإطار الذي يجب أن يمارس فيه البنك نشاطه التمويلي يرتكز على 
ركيزتين : الأولى : المشاركة ، والثانية : المضاربة [18] .   

      إن عمليات التمويل التي يحتاج إليها النشاط الاقتصادي تتمثل في تمويل 
أربعة أنواع ، هي : 

      1- تمويل أصول رأسمالية . 

      2- تمويل شراء مواد أولية لمصنع . 

      3- تمويل شراء سلع لغرض الاتجار بها . 

      4- تمويل مالي للصرف على الأعمال التشغيلية قبل تحقيق الإيراد . 
      ويمكن اتباع أسلوب المشاركة فيما يتعلق بتمويل الأصول الرأسمالية ، بحيث 
يكون للبنك نسبة من الأرباح التي يحققها المستفيد من هذا الأصل ، أو استخدام 
أسلوب التأجير لهذه الأصول تحت ضمان المستأجر لهذا الأصل ، بحيث يكون 
هناك عائد إيجاري ، ولابد في هذه الحالة أن يتم وضع سياسة استثمارية للبنك ، 

بحيث لا يؤثر تمويل هذا القطاع على نسبة السيولة لدى البنك . 

      أما بالنسبة لتمويل شراء مواد أولية : فيمكن اتباع أسلوب بيع السّلَم ، بحيث 
يقوم البنك بشراء جزء من المنتج النهائي بسعر يتفق عليه وفق شروط بيع السلم ، 
أما بالنسبة لتمويل شراء السلع لغرض الاتجار بها ، وكذلك تمويل الاحتياجات 
التشغيلية لمختلف الأعمال الخدمية : فيمكن اتباع عقود المضاربة ، بحيث يقوم 
البنك بتمويل التاجر باعتباره مضارباً أو باعتباره شريكاً في شركة عنان ، بشرط 

أن يتوفر لدى البنك الجهاز الإداري والمحاسبي والفني لمتابعة نشاطات المضاربات 
مع الآخرين ، ويمكن قيام بنوك متخصصة لتمويل عمليات المضاربة وفق الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة . 

________________________
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دراسات اقتصادية
وقفات متأنية مع 

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 

(3) 

التمويل عن طريق الاستصناع
د . محمد بن عبد الله الشباني
     في الحلقتين الماضيتين ذكر الكاتب أهمية البنوك الإسلامية والدور المفترض 

أن تقوم به ، ثم ذكر بعض المآخذ على حلولها المطروحة للخروج من دائرة الربا ،   مبيناً مفهومه اللغوي والشرعي ، والفرق بينه وبين المعاملات الشرعية الأخرى .       وفي هذه الحلقة يطرح الكاتب أحد الحلول البديلة الأخرى عن الربا .       

     - البيان -
      يتم استخدام عقد الاستصناع على نطاق طُبّق من قِبَل بعض البنوك الإسلامية 
لتمويل الاحتياجات المالية الكبيرة طويلة الأجل ، ولكون هذا النوع من عقود البيع 
غير شائع الاستعمال كوسيلة للتمويل في البنوك الإسلامية ، كما أن مفهوم عقد 
الاستصناع قد يستشكل على عدد كبير من الناس لكون الممارسة البنكية لهذا النوع 
من العقود يشوبها شائبة الربا ، وبالتالي : فإن من الضروري مناقشة هذا العقد من 
زوايا عدة ، تتمثل في : معرفة طبيعة عقد الاستصناع كما ورد في كتب الفقه ، 
وكيفية استخدامه من قِبَل من يستخدمه من البنوك الإسلامية ، والشبهات التي ترد 

على هذا الاستخدام ، ومناقشة كيفية استخدامه كوسيلة لتوفير الاحتياجات التمويلية 

للأنشطة الاقتصادية الصناعية . 

طبيعة الاستصناع :

      الأصل اللغوي للفظ الاستصناع كما جاء في لسان العرب : (صنعه ، يصنعه ،   صنعاً ، فهو مَصْنوع وصَنيعٌ : عمله ، ومن ذلك قوله (تعالى) :  ... صُنْعَ اللَّهِ   
الَذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ...  [النمل : 88] ..   

      واستصنع الشيء : دعا إلى صنعه ، والصناعة : ما تستصنع من أمر) [1] .   
      ومن هنا : فإن مفهوم الاستصناع في اللغة هو : طلب عمل الصنعة من 
الصانع فيما يصنعه ، أما الاستصناع عند الفقهاء فهو يأخذ اتجاهين ، هما [2] :   
      الأول : ويأخذ به معظم الأحناف ، حيث يعتبرونه عقداً مستقلاً ، وجاء 
تعريف الاستصناع : 

      إما بذكر صورته ، فمن ذلك ما قاله الكاساني في (البدائع) : (لو قال إنسان 

لصانع من خَفّاف أو حفّار أو غيرهما : اعمل لي خفّاً أو آنية من أديم أو نحاس من 
عندك بثمن كذا ، أو يبين نوع ما يعمل وقدره وصفته ، فيقول الصانع : نعم) . 
      وإما بتعريف لفظي ، فمن ذلك ما ذكره العيني في (رمز الحقائق) : 
(الاستصناع هو : أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئاً بثمن معلوم) . 
      كما عرفه ابن عابدين في حاشيته : بأنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع 

عمل . وبالتالي : فهو عقد ، وقد أكد ذلك الكاساني في (البدائع) بقوله : (عقد بيع 

في الذمة) . ولقد توصل البدران إلى تعريف للاستصناع بعد استعراضه لمختلف 

الأقوال في المذهب الحنفي بقوله : (عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على 
وجه مخصوص) [3]. 

      وعلى ضوء مفهوم عقد الاستصناع في المذهب الحنفي : فإن عقد الاستصناع 
يقوم على مستصنِع ، وصانع ، ومال مصنوع ، وثمن ، فالمستصنع هو : طالب 

الصنعة إذا باشره بنفسه أو بوساطة ، وقد يكون فرداً أو مؤسسة . والصانع هو : 

من يقوم بتحضير المادة الخام ويقوم بالعمل ، ويكون الصانع المتعاقد مسؤولاً عن 

كل شيء . والمال المصنوع هو : محل العقد ، ويتمثل في تحويل المادة الخام إلى 
شيء آخر متفق عليه ، يسمى هذا المحول : بالمال المصنوع أو المستصنَع أو 
المستصنَع منه . والثمن هو : المال الذي يدفعه المستصنِع نظير المطلوب صنعه ، 
وهو قيمة المادة الخام مع عمل الصانع . 

      أما الاتجاه الثاني : وهو الذي يقول به المالكية والشافعية والحنابلة ، فهو عدم 
الاعتراف بالاستصناع كعقد مستقل مسمى باسمه كما جاء في المذهب الحنفي ، بل 
أدمجت مسائله في عقد السّلَم أو في البيع بالصفة . 

فالمذهب المالكي اعتبره سَلَماً بالصناعات ، وقد أوضح ابن رشد في كتابه    (المقدمات) أن السّلَم في الصناعات ينقسم أربعة أقسام :   
      أحدهم : ألا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله ، ولا يعين ما يعمل 

منه ، فهذا سلم على حكم السلم ، لا يجوز إلا بوصف العمل ، وضرب الأجل ، 

وتقديم رأس المال . 
      وثانيهم : أن يشترط عمله ، ويعين ما يعمل منه ، فهذا ليس بسَلَم ، وإنما هو 
من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع . 

      ثالثهم : ألا يشترط عمله ، ويعين ما يعمل منه ؛ فهو من باب البيع والأجرة 

في المبيع . 

      رابعهم : أن يشترط عمله ، ولا يعين ما يعمل منه ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه 
يحتوي على أصلان متناقضان : لزوم النقد ، وامتناعه ؛ لاشتراط عمل المستعمل 

بعينه . 

      وعليه : فإن عقد الاستصناع هو نوع من سَلَم ، حكمه حكم السلم ، لا يجوز 

إلا بوصف العمل ، وضرب الأجل ، وتقديم رأس المال . 

      أما الإمام الشافعي ، فهو يرى أن السلم بالصناعات ينقسم قسمين :   
      الأول : ما كان من مادة خام واحدة ما عدا المادة المُزينة فهذا سلف في 
الصناعات ، ويجوز فيه السلم لإمكانية الضبط ، ومعرفة ما وضع ، وكميته ، أو 

وزنه . 

      والثاني : ما كان من مادتي خام واحدة فأكثر عدا المادة المزينة فهو لا يرى 

جوازه ؛ لعدم تميز المواد بعضها عن بعض ؛ حيث لا يُعلم كم قيض من مواد الخام ،   فهذا سلم مجهول .   

      أما المذهب الحنبلي ، فهو يرى المنع على أساس أنه بيع ما ليس عنده على   

غير وجه السلم ، وقد ورد هذا المنع عند الحديث عن البيع بالصفة . 
      على ضوء ما سبق : فإن حكم عقد الاستصناع لدى الأحناف : الجواز ، وهذا   
الجواز مبني على مفهوم الاستحسان ، الذي يُعرف بالقياس الخفي ، ودليله الذي 
أوردوه : ما جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله : (ما رأى 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء) [4] . وقد   

ورد الإجماع العملي على قبول الاستصناع ؛ حيث تعامل الناس بالاستصناع 
وتعارفوا على عدم تحريمه ، كما وردت أحاديث دلت على مشروعية الاستصناع ، 
فمن ذلك : ما ورد في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج3 ، ص56] : أن : 
(النبي اصطنع خاتماً من ذهب ... ) [5] وقال ابن الأثير : (أي : أمر أن يُصنع له ،     كما تقول : اكتتب ، أي : أمر أن يُكتب له ، والطاء بدل تاء الافتعال لأجل   
الصاد) .   

      أما بالنسبة للمالكية : فقد شبهوا مسائل الاستصناع بمسائل السلم ، وأعطوه 

حكم السلم ، أما الشافعية : فقد أجازوه إذا ضُبطت صفات المستصنع من جميع 
الوجوه ، أما الحنابلة : فقد منعوه ، ولكنهم أجازوا السلم بالصناعات . 
      والنتيجة : أن السلم في الصناعات جائز عند المذاهب الثلاثة (المالكية 
والشافعية والحنابلة) ، وأدلتهم في ذلك هي أدلة إجازة بيع السلم ، وعليه : فلابد من 
توافر شروط بيع السلم في (السلم في الصناعات) ، والشروط المتفق عليها في بيع 
السلم عند الفقهاء هي : 

      1- أن يكون السلم والمسلّم فيه مما يجوز فيه النسأ . 

      2- أن يكون المسلّم فيه موجوداً عند حلول الأجل ، أي : أن يكون عام 
الوجود في محله . 

      3- أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً . 

      4- أن يكون المسلم فيه مقدراً بالكيل أو بالوزن أو بالعدد . 

      أما التكييف الفقهي لعقد الاستصناع لمن يراه عقداً مستقلاً ، وأنه عقد بيع ، 

لكنه عقد بيع فقَدَ بعض مستلزمات البيع وأخذ شبهاً بالإجارة : فهو بيع المطلوب 

صنعه عند رؤيته بعد إتمام صنعه . كما كيّفه بعضهم بأنه : عقد إجارة محضة ابتداءً ،   وبيع انتهاءً ، وقد رجح البدران في كتابه عقد الاستصناع [6] : بأنه نوع بيع ،     

إلا أنه فقد مستلزمات البيع المطلق ، التي كان من الواجب أن توجد إن اعتبرت 

بيعاً مطلقاً ، وهذه المستلزمات هي : إثبات خيار الرؤية ، واشتراط العمل على 
الصانع ، وعدم وجوب تعجيل الثمن ، وبالتالي : فقد توصل إلى أن الاستصناع عقد 
مستقل بمسماه ، فهو عقد بيع اسمه : عقد الاستصناع ، كما أن السلم عقد بيع اسمه :   عقد السّلم .   

أسلوب بيع الاستصناع كما تجريه بعض 

البنوك الإسلامية :

      إن عقد الاستصناع قليل الاستخدام من قبل البنوك الإسلامية ، وفي حالات 

نادرة ، وعند استخدامه ، فلا يستخدم وفق ما هو معروف في الفقه الإسلامي ، وإنما 
يُطلق الاستصناع على عملية التمويل طويلة الأجل ، من أجل تمويل أصول 
رأسمالية ثابتة ، كمشاريع المباني ، أو متحركة لتمويل شراء الطائرات أو السفن .. 
      أما كيفية استخدام عقد الاستصناع في التمويل من حيث صورة العقد وتكييفها 
الشرعي من قبل الرقابة الشرعية : فلم أتمكن من الاطلاع على ذلك ؛ حيث لم يتم 
نشر صفتها ، وما أمكنني الاطلاع عليه هو ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن 

صفقات تمت بين بعض الخطوط الجوية في منطقة الخليج العربي بتمويل شراء 
طائرات ، أُطلق على عملية تمويلها عقد الاستصناع ، أو ما نشر عن قيام بعض 

البنوك الإسلامية بتمويل إنشاء مبانٍ مدرسية حكومية ، تتولى هذه البنوك الصرف 
على ما ينجز من قِبَل المقاولين لصالح الجهات الحكومية . 

      وعلى ضوء هذا : فإن الأسلوب التمويلي يتم من خلال قيام الجهة الطالبة 
لتمويل شراء أصل رأسمالي ثابت ، أو تكوين أصل رأسمالي ثابت ، بالاتصال 
بالبنك الإسلامي الذي يتولى الدفع للصانع الذي يقوم بتصنيع الأصل الرأسمالي 
الثابت ، أو للمقاول الذي يتولى البناء للأصل الرأسمالي الثابت ، ويكون هناك اتفاق 
بين البنك والجهة المحتاجة لتمويل هذا الأصل ، حيث يتولى البنك تمويل ذلك 
بالدفع للصانع أو المقاول ، على أن يتم سداد ما دفعه البنك مع الربح المتفق عليه 

على أقساط . 

      بتحليل هذا الأسلوب من التمويل والذي يُطلق عليه (بيع الاستصناع) نجده 

يتصف بالآتي : 

      1- أن هدف البنك من استخدام بيع الاستصناع ، إنما هو استخدامه كوسيلة 

لإقراض الجهات المحتاجة إلى تمويل شراء أصول رأسمالية ، فالبنك ليس صانعاً 

ومنتجاً ولا مقاولاً يتولى البناء ، وإنما هو ممول يمتلك النقود ، فاستخدام هذا العقد 
ما هو إلا محاولة للخروج من المحظور الشرعي . 

      2- طالب التمويل لم يتقدم للبنك الإسلامي بقصد تكليفه بصنع هذه السلعة 
التي يرغب في شرائها ، وإنما قصده أن يتولى توفير السيولة اللازمة لسداد قيمة ما 
يرغب في شرائه من الصانع ومن يقوم بتنفيذ البناء ، والعقد الذي يتم بين الصانع 
والبنك ما هو إلا جريرة لاستحلال الربا الذي سوف يناله من المستصنع (المشتري 
للسلعة الرأسمالية) والذي يُطلق البنك عليه العائد الربحي ، والذي لا يخالف في 
الحقيقة ما يمكن أن يعادل الفائدة ، التي يتم تحصيلها من القروض الربوية التي 
تجريها البنوك الربوية ؛ فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ . 

      إن الشبهات التي يمكن إثارتها حول استخدام عقد الاستصناع كوسيلة للتمويل 
طويل الأجل يمكن تحديدها في الأمور التالية : 
      أولاً : أنها معاملة قُصد منها التحايل على أخذ الربا ، وقد جاء الشرع بإبطال 
الحيل ، والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم ، وتتمثل هذه الحيلة في أنه 
تحيّل في بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل ، بينهما عقد صوري أُطلق عليه : (عقد 

الاستصناع) ؛ لأن البنك لا يقوم بالتصنيع ولا يملك الوسائل لذلك ، وإنما يقوم 
بالاتفاق بعد موافقة المشتري وطلبه ، واتفاقه مع الصانع بأن يكون عقد الاستصناع 
معه على أن يقوم ببيع ما تم استصناعه لصالح المشتري (المقترض) بعد إضافة 
هامش الربا الذي يسمى الربح ، وإطلاق مسمى عقد الاستصناع على هذا الأسلوب 
إنما هو لتحليل أخذ الفائدة على المال المقتَرض لشراء الأصل الرأسمالي . 
      والحقيقة الفعلية لواقع التعامل توضح : أن الأمر يقوم على أساس نية التمويل ،   وليس نية التصنيع أو البناء ، والأحكام الشرعية تُعطي للنية دوراً مهمّاً في تأكيد   
سلامة القول والفعل ، من حيث مناط الحِلّ والحرمة ، وفي الحديث (استفت قلبك 

وإن أفتاك الناس) [7] ، فالبنك لا يتولى عملية التصنيع وليس من أعماله ذلك ،   

وإنما يُتاجر في النقود ، وبالتالي : لابد أن يكون منطلق الاتجار بالنقود قائِماً على 

سلامة القصد ، بالبعد عن مواطن الشبهات . 

      ثانياً : طبيعة عقد الاستصناع كعقد جديد كما في المذهب الحنفي أو كبيع سلم 
في الصناعات كما في بقية المذاهب الثلاثة ، تتمثل طبيعة العلاقة بين طرفين : 
المستصنع له ، والصانع . أما طبيعة عقد الاستصناع الذي يراد تطبيقه كما يُعلن 

عنه ممن يستخدمه من البنوك الإسلامية ، فهو ثلاثي الأطراف : صانع ، ومستصنع 
له ، وبنك وسيط ، فالبنك لا يمارس عملية التصنيع ولا عملية المقاولات ، فهو 
وسيط بين الصانع أو المقاول والمستصنع له (المشتري) ، ووجود البنك في العملية 
إنما قصد منه : توفير ثمن الصناعة للصانع نقداً عند إنجاز عملية التصنيع ، أو 

خلال عملية التصنيع ، وثمن المقاولة في حالة البناء ، وقيام المستصنع له   
(المشتري) بدفع قيمة ما دفعه البنك مع ما أُضيف إليه من ربح (فائدة ربوية) خلال 
فترة لاحقة ، بعد استلام السلعة الرأسمالية المصنعة من الصانع ، أو المنفذة من 
المقاول ، على أن يتم الدفع على أقساط مع ربحها (فائدتها) الذي يضاف على قيمة 
ما يُدفع للصانع لهذه السلعة أو المقاول ، يزاد زيادة تتناسب مع فترة السداد . 
عقد الاستصناع والتمويل النقدي :

      يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع وفق الصيغة التي أوضحها الفقه الحنفي 

في تمويل احتياجات قطاع الصناعة من السيولة النقدية ضمن إطار القواعد الشرعية ،     والذي يمكن طرحه بشكل مختصر على النحو التالي [8] :     

      1- يمكن استخدام صيغة عقد الاستصناع لتمويل حاجة المصانع للسيولة 
النقدية التشغيلية وفق الضوابط التالية : 

      أ) أن يكون المعقود عليه (السلعة المصنعة) معلوماً ببيان الجنس ، والنوع ، 

والقدر ، وفق المواصفات المطلوبة والمتفق عليها بين الصانع والمستصنع ، والتي 
يقوم الصانع بإنتاجها وتسويقها . 

      ب) أن يكون الاستصناع مما يجري التعامل به ، ولا يتنافى مع الشريعة من 
حيث الحل والحرمة . 

      ج) أن تكون المواد الداخلة في التصنيع والعمل من الصانع . 
      2- يقوم البنك بشراء السلع المصنعة التي ينتجها الصانع ، على أن يتم 
تسليمها لاحقاً ، ويتم دفع قيمتها مقدماً ، ويحدد سعرها ومواصفاتها . 
      3- الغاية من استخدام هذا العقد توفير السيولة النقدية للصانع بدون تقاضي 

فوائد ربوية ، على أن يتم تحديد سعر الشراء الذي يقبله البنك على أساس احتساب 
تكاليف التصنيع بدون ربح للمصنع ، وهو بيع يُعرف في الفقه الإسلامي ببيع 
التولية ، أي : إن البنك لا يدفع للمصنع إلا التكاليف فقط ، حتى يتمكن البنك من 

تحقيق ربح عند قيامه بالبيع ، بحيث لا يحصل منافسة من الصانع ؛ لأنه لن يبيع 

بسعر التكلفة ، أو أن يتفق البنك مع الصانع بشراء وحدات معينة بسعر أقل من 

سعر التكلفة وفق ما يعرف في الشريعة ببيع المواصفة . 

      إن هذا الأسلوب المقترح لعقد الاستصناع سوف يؤدي إلى أن يقوم البنك 
الإسلامي بدور فاعل في توفير السيولة النقدية للصانع ، وفي الوقت نفسه : سوف 
يحقق للبنك من خلال بيع مشترياته من المنتجات الصناعية ربحاً مجزياً ، كما 
سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال إيجاد شركات تسويقية لبيع 
وتصريف المنتجات الصناعية التي امتلكها البنك من خلال عقود الاستصناع ، كما 
سيفتح المجال للبنك بأن يتولى توفير المواد الأولية لبعض المصانع التي سوف يقوم 
ببيع ما قام بشرائه من مصانع على اعتبار أنها منتج نهائي لها ، ومواد أولية لهذه 

المصانع ، فالبنك الإسلامي باستخدامه عقد الاستصناع سوف يلعب دوراً مهمّاً في 

تفعيل الاقتصاد الصناعي ، وتوجيه المدخرات لدى الأفراد لتمويل هذا القطاع من 

خلال صندوق المشاركة بتمويل القطاع الصناعي ، والذي يتولى إدارته نيابة عن 

المودعين لديه ، كما أن ذلك سوف يقلل من تكلفة المنتج النهائي للسلع الاستهلاكية 
من خلال عدم إضافة تكاليف الفوائد الربوية على تكاليف الإنتاج ، كما هو واقع من 
خلال التمويل الربوي الذي تمارسه البنوك الإسلامية . 

________________________
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دراسات اقتصادية
وقفات متأنية مع 

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 

(4) 

المشاركة المنتهية بالتمليك
د . محمد بن عبد الله الشباني
      من الأساليب التي تتبعها بعض البنوك الإسلامية في تمويل الاحتياجات   
الاستثمارية ما يعرف بالمشاركة المنتهية بالتمليك ، ويطلق أحياناً على هذا النوع من 
التمويل المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ، أو المشاركة التنازلية [1] .   
      والكيفية التي يتم بها هذا النوع من التمويل تقوم على أساس عقد مكتوب يتم 
بمقتضاه تأسيس علاقة تعاقدية بين البنك كشريك ممول بجزء من المال والعميل 
كشريك ممول بالجزء الآخر من المال ، بجانب تقديمه الجهد والعمل اللازم لإدارة 

النشاط الاقتصادي ، بموجب هذا العقد يتناقص حق البنك كشريك بشكل تدريجي 

يتناسب تناسباً طرديّاً مع ما يقوم العميل بسداده للبنك من قيمة التمويل المقدم ، 
وبالتالي : كلما قام العميل بشراء جزء من نصيب البنك في التحويل كلما تناقصت 

نسبة البنك في المشاركة ، وهكذا حتى يصبح نصيب البنك من المشاركة صفراً ، 

وتتحول ملكية المشاركة للعميل بالكامل في نهاية فتره المشاركة المنصوص عليها   

في العقد . 

تأخذ صيغة التعامل بهذا النوع من التحويل   

عدة أشكال ، أهمها ما يلي : [2]

      الصيغة الأولى : يتم إحلال العميل محل البنك بعقد مستقل ، وبعد إتمام عملية 
التعاقد الخاص بعملية المشاركة الأصلية ، وتعطي هذه الصيغة الحرية الكاملة لكلا 
الطرفين في التصرف ببيع حصته من رأس مال الشراكة إلى الطرف الآخر أو إلى 
غيره . 

      الصيغة الثانية : يتم بموجبها الاتفاق بين البنك وعميله المشارك على حصول 
البنك على حصة نسبية من صافي الدخل أو العائد المتحقق فعلاً في إطار مبلغ يتفق 
عليه ، ليكون ذلك الجزء مخصصاً لسداد أصل ما قدمه البنك من تمويل ، أي : إنه 
يتم تقسيم الإيراد المتحقق إلى ثلاثة : الأول : حصة البنك كعائد للتمويل ، والثاني : 
حصة الشريك كعائد لعمله ، والثالث : حصة البنك لسداد أصل مبلغ التمويل 
المشارك في رأسمال المشاركة . 

      الصيغة الثالثة : يتم بموجبها الاتفاق بين البنك وعميله المشارك على تحديد 

نصيب لكل منهما في شكل أسهم محدده القيمة يمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع 
أو العملية موضوع المشاركة ، ويحصل كل شريك على حصة من الإيراد المتحقق 
فعلاً ما دامت الشراكة قائمة وتعمل ، ويحق للعميل المشارك إذا ما رأى ذلك مناسباً ،   أو وفقاً لرغبته أن يشتري من البنك بعض الأسهم المملوكة للبنك في نهاية كل   

فترة أو سنة مالية ، بحيث تتناقص أسهم البنك بشكل تدريجي بمقدار ما يشتري 
العميل المشارك من أسهم البنك ، وتزداد حصة العميل المشارك إلى أن يمتلك 
الأسهم كلها ؛ فيصبح المشروع ملكه بالكامل . 

      الصورة التطبيقة لهذا النوع من التمويل تتمثل في قيام البنك بتمويل بناء 
أرض مملوكة للعميل ، أو شراء أصل ، مثل سيارة ، يتولى العميل العمل عليها ، 

على أن يأخذ البنك نسبة من الدخل الصافي ، والباقي من صافي الدخل يتم تقسيمه 
إلى ثلاثة أقسام : قسم للعميل مقابل إدارته وتشغيله للأصل ، وقسم للبنك كعائد 
لاستثماره ، وقسم يتم خصمه من قيمة الأصل بحيث يتم تناقص قيمة تمويل الأصل 
إلى أن تنتهي قيمة الأصل وتعود ملكيته إلى العميل . 

      طبيعة العلاقة ما بين البنك والعميل قائمة على أن البنك يتولى التمويل وينال 
نسبة من العائد لقاء تمويله ، ويقوم العميل بالسداد من الدخل الناتج عن هذه 
المشاركة إلى أن يتم سداد كامل ما قام البنك بدفعه لتمويل هذه المشاركة مع ربح 

يضاف إلى قيمة البيع ، فمثلاً : لو أن البنك قام بشراء سيارة بقيمة عشرة آلاف 

ريال ، يقوم ببيعها في نهاية مدة ثلاث سنوات باثني عشر ألف ريال ، يتم سدادها 

من صافي الدخل بعد خصم نسبة من هذا الدخل للبنك ، ونسبة لسائق السيارة 
(المالك لها مستقبلاً) ، والباقي يمثل القسط السنوي ، فلو فرض أن صافي دخل 
السيارة ستة آلاف ريال واتفق أن للبنك 10% من صافي الدخل (أي : ستمئة ريال) 
كعائد لاستثماره ، والباقى (أي : خمسة آلاف وأربعمئة) يأخذ السائق (العميل) منها 
ثلاثة آلاف لقاء قيامه على إدارتها وتشغيلها والباقي (مقداره : ألفان وأربعمئة) تمثل 
القسط السنوي ، وبعد اكتمال مبلغ عشرة آلاف ريال الممثل لقيمة السيارة تنتقل 
ملكية السيارة إلى السائق (العميل) . 

      والصيغ الثلاث يمكن تطبيقها على الحالة المشار إليها ، إما على أساس عقدين 
منفصلين (عقد مشاركة بين البنك والعميل (السائق) وعقد بيع للسيارة بسعر اثني 

عشر ألف ريال) على أن يتم سداد هذه القيمة من الإيراد ، وإما يكون ضمن صيغة 
عقد واحد يوجب عند الانتهاء من سداد التمويل انتقال الملكية في نهاية المدة المحددة 
للمشاركة إلى العميل (السائق » ، وإما أن يتم تحديد المشاركة بصيغة أسهم قيمتها 

عشرة آلاف ريال يقوم العميل (السائق) بشراء عدد منها على أن يحق له شراء 
أسهم البنك أو جزءٍ منها في نهاية كل سنة مالية بحيث تنتهي المشاركة بتمليك 
العميل جميع نصيب البنك من الأسهم . 

الشبهات التي تثار ضد هذا النوع من التمويل تأخذ جانبين :

      الجانب الأول : أن المشاركة ليست الهدف من عملية التمويل ؛ فالمشاركة ما 
بين العميل والبنك ليست الغاية من عملية التمويل ، وإنما الهدف هو توفير المال 

للعميل ، وهذا النوع من المشاركات يمارس من قبل بعض البنوك الإسلامية بقصد 
توفير المال اللازم للمشروعات العقارية ، حيث يحتاج صاحب العقار إلى تمويل 

لإكمال مشروعه العقاري ، فالقصد من عملية التمويل ليست المشاركة والحصول 

على العائد من هذه المشاركة ، وإنما القصد الحصول على عائد للمال الذي قام البنك 
بتوفيره للعميل . 

      الجانب الثاني : أن هذا الأسلوب اشتمل على شبهة قرض جر نفعاً على 
أساس شرط عقد في عقد ؛ فهناك عقد مشاركة وعقد بيع ، فهو في حقيقته قرض 

يأخذ شكل المشاركة ، فالمشاركة مربوطة بنسبة من الربح للبنك لقاء التمويل وحجز 
جزء من نصيب العميل من هذا العائد لقاء سداد التمويل . 

      إن هذا النوع من التمويل يثير شبهتين : شبهة قرض جر نفعاً ، وشبهة شرط 
عقد في عقد ، فهو عقد مشاركة وعقد بيع في آن واحد ، وقد ذكر ابن قدامة في 

(المغني) منع هذا النوع من التعامل ، فقال ما نصه : » وإن شرط في القرض أن 

يؤجر داره ، أو يبيعه شيئاً ، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى .. لم يجز ؛ لأن 
النبي نهى عن بيع وسلف ، ولأنه شرط عقد في عقد ، فلم يجز ؛ كما لو باعه داره 
بشرط أن يبيعه الآخر داره ، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو أن يهدي له هدية ويعمل له عملاً .. 
كان أبلغ في التحريم « [3] . فالبنك يشترط أخذ نسبة من الدخل كما أنه يقتطع   

جزءاً من الدخل ، حتى يستوفي ما قام بتمويله ، فالغرض هو تمويل العقار أو شراء 
السيارة أو أي أصل من الأصول التي تُدر دخلاً ، فليس الغرض من عملية 
المشاركة الحصول على عائد المشاركة بشكل مستمر ، وعند الرغبة في إنهاء 
المشاركة يتم البيع للعميل عند الرغبة ، بحيث لا يقتصر البيع عليه فقط ، وإنما 

يكون البيع متاحاً للغير ، ويتحمل البنك ما ينتج عن ذلك من خسارة أو ربح ، أي : 
إن البنك يدخل في الغنم والغرم . 

      وهذا هو ما يشار إليه في العقود ، ولكن ما يتم في الواقع هو أن العميل هو 

الذي يقوم بعملية الشراء .. وعليه : فإن العبرة في العقود بالمقاصد وليس بشكلياتها 
أو صيغها ، ولولا ضمان العميل بأن البيع سيتم له لما قبل هذه المشاركة ، وعليه : 
فهذا الأسلوب من التعامل يخفي خلفه الربا المبطن . 

      إن اشتراط أن يتم بيع نصيب البنك من المشاركة كجزء من عملية التعامل 

سواء أتم البيع بعقدين منفصلين أو بعقد واحد أو بوعد بالبيع من قبل البنك ووعد 

بالشراء من قبل العميل (طالب التمويل) ، فهذا الشرط باطل والبيع فاسد ؛ والعلة 

في فساد البيع : ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) : » نهى رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة « [4]ومارواه عبد الله بن عمرو عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال : » لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما 
ليس عندك « [5] وقد حدد ابن قدامة مفهوم بيعتين في بيعة بقوله : » مثل أن يقول   
بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا ، أو على أن تبيعني دارك ، أو 
على أن أُؤجرك ، أو على أن تؤجرني كذا ، أو على أن تزوجني ابنتك ، أو على 

أن أزوجك ابنتي .. ونحو هذا ، فهذا كله لايصح ؛ قال ابن مسعود : » الصفقتان   

في صفقة ربا « وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء ، وجوزه     

مالك « [6] وقد علل فساد هذا العقد بقوله : » إن النهي يقتضي الفساد ، ولأن     العقد لا يجب بالشرط لكونه لا يثبت في الذمة فيسقط ، فيفسد العقد ؛ لأن البائع لم   يرض به إلا بذلك الشرط ، فإذا فات فات الرضا به ، ولأنه شرط عقداً في عقد لم   يصح ، كنكاح الشغار « [7] .     

      ووجه المقارنة بين عقود المشاركة المنتهية بالتمليك بهذا النوع من البيوع 
الفاسدة هو أن عقد الشراكة مرتبط بعقد البيع ؛ فطالب التمويل لا يقبل بمشاركة 
البنك إلا إذا التزم بأن يقوم البنك ببيع نصيبه من المشاركة خلال فترة زمنية محددة ،   ويقتطع هذا السداد من نصيب العميل من الدخل ، كما أن البنك لا يقبل بالقيام   

بالتمويل إلا إذا حصل على نسبة من الإيراد مقابل التمويل ، وقد ضمن بيع 
مشاركته للعميل في نهاية فترة سداد التمويل . 

      ومن أجل توضيح ما أوردوه أطرح المثال التالي لتقريب الصورة للقارئ : 

فلو أن شخصاً يمتلك أرضاً ويرغب في بنائها من أجل الحصول على عائد من 
تأجيرها ، وتقدم للبنك بطلب التمويل على أن يتم سداد قيمة التمويل من الإيراد 
المتوقع من تأجير العقار بعد البناء ، على أن يكون للبنك لقاء التمويل 15% من 

الإيراد ، والباقي لصاحب الأرض ، على أن يتم سداد التمويل من الإيراد ، المتحقق 
من هذا العقار ، ويأخذ شكل التعامل صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك ، بحيث يتم 
في نهاية فترة زمنية استرداد التمويل كاملاً وتؤول ملكية العقار إلى صاحب الأرض 
(العميل) ، وهذا التمويل وإن أطلق عليه مشاركة أشبه بالقرض الذي جر نفعاً ، 
حيث يتحصل البنك على نسبة من الإيراد لقاء مشاركته في التمويل خلال فترة سداد 
التمويل ، بجانب ذلك : فإن اشتراط البنك استرداد تمويله من خلال اقتطاع ذلك من 
الإيراد أدى إلى انتفاء مفهوم المشاركة حسب المفهوم الشرعى لعقود المشاركات . 

      والخروج من هذه الشبهة يتمثل في اتباع مفهوم الشراكة السليم : بأن تكون 

عملية المشاركة بين البنك وطالب التمويل شراكة فِعْليّة ، يتحقق فيها مفهوم 
المشاركة في الغنم والغرم ، ولا يكون البيع لأحد طرفي العقد شرطاً أو وعداً ملزماً 
أوغير ملزم ضمن شروط توفير التمويل ، بل إن الشراكة تقوم على نية العمل على 
تحقيق العائد على ما تم استثماره من مال من قِبَل البنك ، ومال وجهد من قبل طالب 
التمويل . 

________________________
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